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  :الملخص

یُعتبر سعي الإدارة لتجسید فكرة النظام العام هو الجانب السلبي في النشاط 

م التطبیق العملي لهاته الفكرة من فرض العدید من القیود الإداري؛ بالنظر لما یستلز 

والضوابط على الحقوق والحریات العامة للمواطنین، حیث تتخذ الدولة جملة من 

الإجراءات التي تستهدف حمایة المقاصد الأساسیة للنظام القانوني العام كالأمن 

، إذ لا تختلف في ... العام، والسكینة العامة، والآداب العامة، والنظام الاقتصادي

  .مجملها عن المصالح المقصودة من التشریع في السیاسة الشرعیة

كما تُعد فكرة النظام العام الاقتصادي أحد أهم العناصر الحدیثة للنظام   

العام في القانون الإداري، بالنظر لما تتضمنه من اتخاذ الدولة لإجراءات مُلزمة، 

تطویر نحو ما یُحقق حمایة و  فراد والشركاتللأ بهدف توجیه النشاط الاقتصادي

  .، وهو ما یعكس جوهر الفكرة المقرّرة في النظام الإسلاميالاقتصادي نظامها
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الضبط  ؛النشاط الإداري ؛النظام العام الاقتصادي ؛النظام العام: الكلمات المفتاحیة

  .نظام الحسبة ؛الإداري

Abstract: 

The administration's endeavor to embody the idea of 
public order is considered a negative aspect in the administrative 
activity. Public, public morals, and the economic system, as they 
do not differ in their entirety from the intended interests of 
legislation in legitimate politics. 
The idea of economic public order is also one of the most recent 
elements of public order in the administrative law, given the 
state's binding measures aimed at directing the economic 
activity of individuals and companies towards achieving the 
protection and development of their economic system, which 
reflects the essence of the idea established in the Islamic system. 
Keywords: public order, economic public order, administrative 
activity, administrative control, accounting system. 

  :مقدمة -

میة وظیفة الضبط الإداري عن طریق السلطات تمارس الإدارة العمو 

الإداریة المختصة؛ لأجل تحقیق أهداف الوظیفة الإداریة في الدولة، والمتمثلة في 

المحافظة على النظام العام، وذلك وفقاً للكیفیات والضوابط التى حدّدها القانون، 

وق والحریات حیث تعدّ تلك الضوابط بمثابة الضمانات التي تمنع من الإخلال بالحق

  .العامة للمواطنین، خاصة إذا تعلق الأمر بحفظ النظام العام الاقتصادي

كما تسعى ولایة الحسبة في النظام الإداري الإسلامي لحفظ النظام العام 

الاقتصادي، حیث یقوم والي الحسبة بالرقابة على النشاط الاقتصادي للأفراد 

الفساد التي تؤدي للإخلال بالاقتصاد والشركات بهدف وقایته من الانحراف ومظاهر 

ما المقصود بالنظام العام : كالأتي إشكالیة الدراسة وقد جاءت. الإسلامي

   الوضعي والإسلامي ؟ ینفي النظامحفظه الاقتصادي؟ وماهي سبل 
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  :ولدراسة هذا الموضوع اتبعنا الخطة التالیة

تعریف النظام العام : ولالفرع الأ؛ مفهوم النظام العام الاقتصادي: المطلب الأول

  .مدلول فكرة النظام العام الاقتصادي: الفرع الثاني .وخصائصه

دور هیئات : الفرع الأول؛ آلیات حفظ النظام العام الاقتصادي: المطلب الثاني

دور والي الحسبة : الفرع الثاني .الضبط الإداري في حفظ النظام العام الاقتصادي

  .ديفي حفظ النظام العام الاقتصا

  .مفهوم النظام العام الاقتصادي: المطلب الأول

إن التعــرف علـــى الـــدور الـــوظیفي لآلیـــات حفـــظ النظـــام العـــام الاقتصـــادي فـــي 

الجــانبین الشــرعي والقــانوني، یتطلــب منــا تحدیــد مــدلول النظــام العــام وخصائصــه فــي 

دلول فكـرة ، لنـتمكن بعـدها مـن تنـاول مـ)الفـرع الأول(القانون الإداري والفقه الإسـلامي 

  ).الفرع الثاني(النظام العام الاقتصادي 

  .تعریف النظام العام وخصائصه: الفرع الأول

  .تعریف النظام العام في القانون الوضعي والفقه الإسلامي: أولاً 

، )1(لم یختلف فقهاء القـانون فـي أمـر كـاختلافهم فـي تعریـف فكـرة النظـام العـام

نهــا تختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر، ومــن وقــت ویرجــع ذلــك لنســبیة هــذه الفكــرة، حیــث إ

إلى آخر، فما یعدّ من النظام العام في مجتمـع مـا، لـیس مـن الضـروري أن یكـون مـن 

النظام العام في مجتمع آخر، كما أن ما یُعدّ من النظـام العـام فـي الـزمن الماضـي قـد 

  . )2(غیرةلا یُعدّ كذلك في الزمن الحاضر، ولذلِك تعتبر فكرة النظام العام فكرة مت

أیضــاً عامّــة وواســعة، لكونهــا تشــمل جمیــع فــروع ) 3(وتعتبــر فكــرة النظــام العــام 

، إلاّ أنــه لــــمّا كانــت هاتـــه الدراســة تقتصـــر علــى دراســـة )4(النظــام القـــانوني فــي الدولـــة

النظام العام في نطاق القانون الإداري، فـإن للنظـام العـام فـي القـانون الإداري مـدلول، 
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قي القــــوانین، ســــواء تلــــك التــــي تعلقــــت بالجانــــب الموضــــوعي أو یختلــــف عنــــه فــــي بــــا

  .الإجرائي

اجتهــد شـــرّاح القــانون الإداري فـــي تعــریفهم للنظــام العـــام بوضــع تعریفـــات  وقــد

المقصـود بالنظـام العـام فـي مفهـوم :" كثیرة، حیـث جـاء فـي تعریـف عمـار عوابـدي بـأن

ـــة الإداریـــة فـــي الدولـــة وكهـــدف و  ـــانون الإداري والوظیف ـــولیس الإداري؛ هـــو الق حیـــد للب

المحافظة على الأمـن العـام، والصـحة العامـة والسـكینة العامـة والآداب العامـة بطریقـة 

وقائیــة، وذلــك عــن طریــق القضــاء علــى كــل المخــاطر والأخطــار مهمــا كــان مصــدرها 

ویتضـــح مـــن خـــلال هـــذا ؛ )5("التـــي قـــد تهـــدّد عناصـــر، ومقومـــات النظـــام العـــام هـــذه 

من نطاق النظام العام الذي تزید عناصره القانونیة المعاصرة عـن  التعریف أنه یضیق

ذلك، حیث تم استبعاد عنصر النظام الاقتصـادي، بـالرغم مـن اعتبـاره عنصـراً أساسـیاً 

  .في النظام العام الحدیث

عبارة عن مجموعة قواعد ضروریة ثابتة، :" وهناك من عرّف النظام العام بأنه

اعد العرفیة، والأخلاقیة، والدینیـة، والقواعـد الاجتماعیـة، ذات مضمون مرن یتأثر بالقو 

والاقتصادیة والسیاسیة السائدة، التي من شأنها كفالـة الحیـاة المادیـة، والمعنویـة لأفـراد 

، حیـــث نتبـــین بـــأن النظـــام العـــام ضـــروري وثابـــت الوجـــود فـــي كـــل زمـــان )6("المجتمـــع 

ن، وهــذا بســبب تــأثیر العوامــل ومكــان، إلا أن مضــمونه متغیــر بحســب الزمــان والمكــا

والظروف المختلفة، ویؤخذ على التعریف أنه لم یحدّد عناصر النظام العام  باعتبارها 

  .هدفاً لنشاط الضبط الإداري

مجموعـة القواعـد :" وبذلك یمكننا تعریف النظـام العـام فـي القـانون الإداري بأنـه

وظـــروف، تختلـــف بحســـب  الثابتـــة ذات المضـــمون المـــرن، والـــذي یتـــأثر بعـــدّة عوامـــل

، "الزمان والمكان، بحیث تكون حمایة تلك القواعد هدفاً لنشاط سلطة الضبط الإداري 

وبذلك یكون التعریف شامل لجمیع العناصر القانونیـة للنظـام العـام، سـواء التقلیدیـة أو 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  755 - 738ص                                          2020السنة  01: عددال 12: مجلدال

 

742 

 

الأمــــن العــــام، والصــــحة العامــــة، والســــكینة العامــــة، والآداب العامــــة، : الحدیثــــة، وهــــي

  .ل المدینة، والنظام العام الاقتصاديوجما

أمـــا بالنســـبة لتعریـــف النظـــام العـــام فـــي الفقـــه الإســـلامي، فإننـــا لـــم نقـــف علـــى 

:" تعریـــف لـــه عنـــد الفقهـــاء المتقـــدمین، بینمـــا تعـــرّض بعـــض المتـــأخرین لتعریفـــه بقولـــه

والحكــم الثابــت بــنص مــن القــرآن المفســر ببیــان مــن الســنة ملــزم لنــا، ویعــدّ مــن النظــام 

عــام، فــلا یجـــوز للأفــراد والجماعــات أن یتفقـــوا علــى خلافــه لأن أســـاس فكــرة النظـــام ال

العـام فـي الإسـلام هــو الـدلیل الـذي دلّ علــى الحكـم، فكـل حكــم دلّ علیـه نـص صــریح 

قطعــي الثبــوت والدلالــة فهــو مــن النظــام العــام، ویعــدّ تشــریعاً عامّــاً صــالحاً لكــل زمــان 

  .)7("ومكان 

لجــواد محمــد علــى هــذا التحدیــد لمــدلول النظــام العــام ولقــد عقـّـب محمــد عبــد ا

وقیاساً على هذا التحدید لفكرة النظام العام بالنسبة للأحكـام الشـرعیة، نسـتطیع :" بقوله

أن نقـــول أن النصـــوص الشـــرعیة التـــي تتعلـــق بالواجـــب أو الفـــرض، والحـــرام هـــي مـــن 

فتهـا، ولا یجـوز لهـم الاتفـاق النظام العام، بالمعنى القانوني، لأنه لا یمكـن للأفـراد مخال

على ما یخالفها، كما أن النصوص الشرعیة التي تتعلق بالمندوب، والمكـروه، والمبـاح 

  .)8("لیست من النظام العام بالمعنى القانوني 

ویتضــــح مــــن تعقیــــب محمــــد عبــــد الجــــواد محمــــد، أن النظــــام العــــام فــــي الفقــــه 

وب والمكــروه لا یعــدّ مــن النظــام الإســلامي، یشــمل فقــط الواجــب والحــرام، بینمــا المنــد

العام، وهـذا الكـلام یُخـالف مـا یعنیـه عبـد الوهـاب خـلاف فـي أن الحكـم الشـرعي الـذي 

یعدّ من النظـام العـام، ولا یجـوز للجماعـات والأفـراد أن یتفقـوا علـى خلافـه، هـو الحكـم 

الــذي دلّ علیــه نـــص صــریح قطعــي الثبـــوت والدلالــة، ســواء كـــان هــذا الحكــم، یشـــمل 

اجــب والحــرام، أو یصــنف فــي المنــدوب والمكــروه؛ لأنــه إذا كــان لا یلــزم الفــرد إتیانــه الو 

  .إلا أنه لا یجوز للجماعات والأفراد أن یتفقوا على خلافه
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  .خصائص النظام العام في القانون الوضعي والفقه الإسلامي: ثانیاً 

فس یتســـــم النظـــــام العــــــام فـــــي القــــــانون الإداري والفقـــــه الإســــــلامي إجمـــــالاً بــــــن

الخصــائص، وهــذا بــالرغم مــن اختلافهمــا فــي بعــض الجوانــب، وبیــان ذلــك یكــون علــى 

  :النحو الآتي

تســتهدف ســلطات الضــبط الإداري المحافظــة علــى النظــام العــام اتجــاه : العمومیــة -1

الجمهـــــور دون تحدیـــــد فـــــرد معـــــین أو مجموعـــــة أفـــــراد، أو لحمایـــــة بعـــــض المصـــــالح 

مصـــــالح الجماعـــــة، والتـــــي لا صـــــلة لهـــــا بـــــالقیم الطائفیــــة، أو الحزبیـــــة المتمیـــــزة عـــــن 

الأساسیة للمجتمع، ولا یفضي التقاعس عن حمایتها إلـى هـدم كیـان ووجـود الجماعـة، 

  .)9(فذلك یعدّ انحرافاً في استخدام سلطات الضبط الإداري

كما یقوم المحتسب بالمحافظة على النظام العام فـي المجتمـع، أي یتـدخل فـي 

لعام من غیر تخصیص بأحد الأفراد، حیث یعتبـر مـن شـروط كل ما یتعلق بالصالح ا

المحتســب فیــه الظهــور، فظهــور ارتكــاب المنكــر یعــدّ مهــدّداً للنظــام العــام فــي المجتمــع 

وبذلك فإن حفظ النظام العام ؛ الإسلامي، سواءً كان ارتكابه من قبل الفرد أو الجماعة

، فــلا یمكــن ...ت والمتنزهــاتیكــون فــي الأمــاكن والطــرق العمومیــة كالشــوارع، والســاحا

لســلطات الضــبط الإداري أن تتــدخل فــي الأمــاكن الخاصــة، إلاّ إذا تجــاوز مــا بــداخلها 

إلـــــى خارجهـــــا، وذلـــــك كالضـــــجیج المنبعـــــث مـــــن أجهـــــزة الرادیـــــو، لمساســـــه بالســـــكینة 

  .، وهو نفس ما تقتضیه أعمال الحسبة)10(العامة

لنظــام العــام المــادي ذو المظهــر تتــولى ســلطات الضــبط الإداري صــیانة ا: المادیـة -2

الخـــارجي الملمـــوس، فـــلا یـــدخل فـــي نطـــاق الضـــبط صـــیانة النظـــام العـــام المعنـــوي أو 

الروحــي أو الأدبــي، أي ذلــك الــذي یتصــل بالعقائــد، والأفكــار، والمشــاعر، والضــمائر، 

وذلك ما لم تقتـرن الحالـة المعنویـة، أو الروحیـة، أو الأدبیـة بأفعـال مادیـة خارجیـة مـن 

، فلا )11(نها أن تصبح سبباً من أسباب الاضطراب، والمساس بالنظام العام الماديشأ
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ســلطان للضــبط الإداري علــى القــیم المعنویــة للأفــراد إذا لــم تقتــرن بســلوك مــادي یُخــل 

  .فعلیاً بالنظام العام

ـــــة  ـــــي حاجـــــات الإنســـــان المادی كمـــــا جـــــاءت أحكـــــام الشـــــریعة الإســـــلامیة، لتُلبّ

صــلحة الشــرعیة لا تتحقــق فقــط بصــیانتها مــن الإخــلال المــادي، والروحیــة، كمــا أن الم

وإنمـــا أیضـــاً بحفظهـــا مـــن الإخـــلال المعنـــوي، لـــذا فـــإن صـــیانة النظـــام العـــام فـــي الفقـــه 

الإســلامي، تســتلزم المحافظــة علیــه مادیــاً ومعنویــاً، إذ تعــد مخالفــة الآداب الإســلامیة 

  .أفعال مادیة خارجیةإخلالاً بالنظام العام متى اقترنت هاته المخالفة ب

یُعتبــــر النظــــام العــــام مفهومـــاً مرنــــاً ومتطــــوراً، فهــــو ذو طبیعــــة : المرونـــة والتطــــور -3

، ...متغیـــرة، تتــــأثر بعـــدّة عوامــــل مختلفـــة سیاســــیة، واقتصـــادیة، واجتماعیــــة، وثقافیــــة 

والســبب فــي ذلــك یعــود إلــى أن فكــرة النظــام العــام تقــوم علــى اعتبــارات نســبیة، أي أن 

یســاهم فــي تحدیــد العناصــر التــي یقــوم علیهــا النظــام العــام، إلا أنــه لا یمكنــه المشــرّع 

  .)12(التوصل إلى وضع نصوص جامدة ذات مضمون ثابت لا یتغیر

ویختلــف موقــف الفقــه الإســلامي عــن القــانون الإداري بالنســبة لهاتــه الخاصــیة 

ســـبة للأحكـــام مـــن جـــانبین، فالنظـــام العـــام فـــي الشـــریعة الإســـلامیة یتمیـــز بالثبـــات بالن

ــــة فــــي حفظــــه للمصــــالح العامــــة  ــــة الواقعی ــــق بــــه، ویتمیــــز بالمرون الشــــرعیة التــــي تتعلّ

المقصودة من التشریع؛ لأن الأحكام الشرعیة التي تدخل تحت النظام العام، هي التي 

، بینمـا سـعي )14( ، فهـي ثابتـة لا تتغیـر)13(دلّت علیها نصوص قطعیة الثبوت والدّلالة

لح العامـــة المقصـــودة مـــن التشـــریع لا یمكـــن أن یتوقـــف علـــى المحتســـب لحفـــظ المصـــا

أحكام ثابتة جامدة، تتعلق بكل زمـان ومكـان، بـل تختلـف مقتضـیات تحقیـق المصـلحة 

  .العامة باختلاف الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة المتعلقة بها

  .مدلول فكرة النظام العام الاقتصادي: الفرع الثاني
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ة عناصــــر تســــتهدف إجــــراءَات الضــــبط الإداري یتكــــون النظــــام العــــام مــــن عــــدّ 

حمایتها، فهیئـات الضـبط الإداري لیسـت حـرّة فـي اسـتخدام سـلطة الضـبط الإداري فـي 

أي غــرض أخــر حتــى ولــو تعلّــق بالمصــلحة العامــة، بــل لا بــدّ مــن أن تســتهدف هــذه 

 ویتفق أغلـب الفقهـاء علـى أن العناصـر التقلیدیـة؛ السلطة حمایة عناصر النظام العام

للنظــام تنحصـــر فــي الأمـــن العـــام، والصــحة العامـــة، والســـكینة العامــة، فهـــي عناصـــر 

  .، لذا كانت محل اتفاق بالنسبة لجمیع التشریعات الوضعیة)15(أساسیة ولازمة له

وقــد تطــور مفهــوم النظــام العــام فــي القــانون الإداري بتطــوّر الوظیفــة الإداریـــة 

رفـــاً هامّـــاً فـــي المعادلـــة الاقتصـــادیة، للدّولـــة، حیـــث أصـــبحت الدولـــة الحدیثـــة تمثـــل ط

والاجتماعیــة، والثقافیــة، مـــمّا تبــع ذلــك توسّــع هــام فــي وظــائف الإدارة العامــة، وتطــوّر 

ــم یعــد  لمختلــف المفــاهیم الســائدة، بمــا فیهــا فكــرة النظــام العــام، ذلــك أن هــذا الأخیــر ل

ع النظـــام مقتصـــراً علـــى العناصـــر الثلاثـــة المعروفـــة، بـــل قـــد تـــداخل بشـــكل ملحـــوظ مـــ

، فالنظــــام العــــام توسّــــع لیشــــمل )16(الاقتصــــادي، والاجتمــــاعي، والثقــــافي، والحضــــاري

، وكـذا حفـظ النظـام )17(مجالات أخرى، وهي الآداب العامّة، والجمال الرونقـي للمدینـة

  .)18(العام الاقتصادي

ویعــود ظهــور النظــام العــام الاقتصــادي لازدیــاد حجــم تــدخل الدّولــة فــي الــبلاد 

ة، وذلــك لمواجهــة الحــروب ونتائجهــا أو الأزمــات الاقتصــادیة، نــتج عــن هــذا الرأســمالی

تدخل الدولة في الكثیر من القطاعات الهامّة، التي كانت تهیمن فیها المبادرة الفردیة، 

والمنافسة، وذلك بسبب خضوع المنافسـة الفردیـة لأحكـام اسـتبدادیة أكثـر فـأكثر، فكـان 

النقـــد، : تصـــادي للمنافســـة وتـــأمْین إدارة الاقتصـــادتـــدخل الدولـــة مـــن أجـــل التنظـــیم الاق

، وبــذلك تغیــرت وســائل تــدخل الإدارة، فبــدلاً ...والاعتمــاد، والأســعار، والنقــل، والبنــاء 

عـــن اســـتعمال الوســـیلة التقلیدیـــة للمنـــع، أخـــذت تطبـــق سلســـلة مـــن الأســـالیب القانونیـــة 

  .)19(...الجدیدة كالتنظیم، والمراقبة، وتحدید حریة التعاقد 
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لقـــد توسّـــع نطـــاق النظـــام العـــام باتّســـاع مجـــالات تـــدخّل الدولـــة الرأســـمالیة فـــي 

المجـــال الاقتصـــادي وذلـــك تحـــت ضـــغط الظـــروف الاقتصـــادیة، والاجتماعیـــة، فتولـــت 

تنظـــیم الموضـــوعات، والعلاقـــات الاقتصـــادیة، فبـــرز مـــا یُعـــرف بالقـــانون الاقتصـــادي، 

انـــب الاقتصـــادیة، والاجتماعیـــة، حیـــث أصـــبحت الدولـــة تتـــولى تنظـــیم العدیـــد مـــن الجو 

ونتیجة لذلك بدأت تظهر إلى الوجـود فكـرة النظـام العـام الاقتصـادي، والتـي تتمثـل فـي 

تــــدخل الدولــــة، لأجــــل تقییــــد الأنشــــطة الاقتصــــادیة الفردیــــة، كاتخــــاذ تــــدابیر التســــعیر 

ــــدابیر إشــــباع  ــــدابیر التمــــوین، وت ــــدابیر الاقتصــــاد الخــــاص بالأزمــــات، وت الجبــــري، وت

ت ضــروریة أو ملحــة، وغیرهــا مــن التـــدخلات، التــي تهــدف مــن ورائهــا الدّولـــة، حاجــا

  .)20(للحفاظ على النظام العام الاقتصادي

وانطلاقاً مـمّا سبق فإن فكرة النظـام العـام، تتسـع حـدیثاً لتشـمل عنصـراً جدیـداً، 

ن وهو النظام العام الاقتصادي، مـمّا یخوّل سلطات الضبط الإداري التدخل في الشـؤو 

الاقتصادیة لإشـباع الحاجـات العامـة، فمـثلاً التـراخیص التـي تمنحهـا الإدارة، لممارسـة 

نشــــاط معــــین، أو التســــهیلات التــــي تقــــدمها لنشــــاط أخــــر، أو الشــــروط التــــي تفرضــــها 

بمناســـــبة مُمارســـــة أنشـــــطة محـــــدّدة، لیســـــت كلّهـــــا لمراقبـــــة النشـــــاط فقـــــط، بـــــل لتوجیـــــه 

فـــــي تحقیـــــق رفاهیـــــة الجماعـــــة، كتقـــــدیم  الاســـــتثمارات نحـــــو مجـــــالات معینـــــة، تســـــاهم

التسهیلات للمعامل الكبرى التي تتطلب عدداً كبیراً من العمّال، وذلك بغیة امتصـاص 

البطالة، أو وضع شروط لممارسة نشاط آخر، وذلك بغیة الحدّ منه، إمـا لكـون فائدتـه 

ك حتـى زهیدة بالنسبة للجماعة، أو أنه نشاط وصلت الجماعـة لحـدّ الإشـباع منـه، وذلـ

یتحول أصحاب رؤوس الأموال نحو أنشطة أخـرى أقـل شـروطاً، وأكثـر تشـجیعاً، وكـلّ 

  )21(.ذلك إنما بهدف ضمان توازن المجتمع، وإشباع حاجاته الاقتصادیة

  .آلیات حفظ النظام العام الاقتصادي: المطلب الثاني
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لنظــامین الوضــعي والإســلامي یــتم إســناد حفــظ النظــام العــام الاقتصــادي فــي ا

ــــدابیر والإجــــراءات بهــــدف حفــــظ النظــــام العــــام نظامیــــةلآلیــــات  ــــة مــــن الت ، تتخــــذ جمل

الاقتصادي، وهو ما یدفعنا للتعرف على دور هیئات الضبط الإداري في حفـظ النظـام 

، ثم نتناول بعدها دور والي الحسبة في حفظ )الفرع الأول(العام الاقتصادي الوضعي 

  ).الفرع الثاني(ام الاقتصادي الإسلامي النظام الع

  .دور هیئات الضبط الإداري في حفظ النظام العام الاقتصادي: الفرع الأول

المدلول الاصطلاحي للضبط الإداري، وإنما اقتصر  الجزائريلم یُحدّد المشرّع 

ـــى تحدیـــد أغراضـــه ـــه)22(عل وضـــع القیـــود، :" ، لـــذا عـــرّف الفقهـــاء الضـــبط الإداري بأن

ط على نشـاط وحریـات الأفـراد لتنظـیم ممارسـتهم لأنشـطتهم، ولحریـاتهم، وذلـك والضواب

بغـــرض المحافظـــة علـــى النظـــام العـــام كغـــرض، أو هـــدف مـــن أهـــم أغراض،وأهـــداف 

  . )23("الضبط الإداري 

وعلیـــه، تُعـــدّ النصـــوص التشـــریعیة ذات الصـــلة بالنظـــام العـــام بمثابـــة الأســـاس 

داري ممارسة نشـاطها الإداري، والمتمثـل فـي الذي تتولى في حدوده هیئات الضبط الإ

اتخاذ التدابیر والإجراءات الوقائیة التي تهدف لحفظ وحمایـة جمیـع العناصـر القانونیـة 

للنظــام العــام، حیــث یعــدّ النظــام العــام الاقتصــادي أحــد أهــم عناصــره التــي تســتهدفها 

ـــالحفظ والحمایـــة ت الضـــبط لـــذا یمكـــن تحدیـــد أهـــم اختصاصـــا. الإجـــراءات المتخـــذة ب

  :، وهيالإداري، المتعلقة بحفظ النظام العام الاقتصادي

اتخـــــــاذ تـــــــدابیر تقییـــــــد الأنشـــــــطة  -* ؛ التنظـــــــیم الاقتصـــــــادي للمنافســـــــة الفردیـــــــة -*

ـــق إشـــباع  -* ؛الاقتصـــادیة الفردیـــة ـــة، وذلـــك وِفـــق مـــا یحقّ توجیـــه الاســـتثمارات الفردی

  .الحاجات العامة

النظـام العـام الاقتصـادي، فإنهـا لا تقـوم ورغم اتسـاع فكـرة النظـام العـام لتشـمل 

إلا علــى أُســس النصــوص التشــریعیة، فســلطة الضــبط الإداري لا تملــك ســلطة التــدخل 
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في حریة التجارة، والصـناعة إلا لتحقیـق بعـض المصـالح الاقتصـادیة الأساسـیة، التـي 

اصّــة تهــمّ النظــام العــام، كمــا فــي مجــال التمــوین، ومنــع الارتفــاع الــوهمي للأســعار، وخ

، )24(فـي أوقـات الأزمـات، ففكـرة النظـام العـام تتسـع، ولكـن فـي حـدود، وضـوابط معینــة

ـــة  بحیـــث تجعـــل مـــن شـــأن ســـلطات الضـــبط  تحـــدّدها النصـــوص القانونیـــة، والتنظیمی

الإداري، تســـعى دائمـــاً للحفـــاظ علـــى تـــوازن المجتمـــع بـــین متطلباتـــه وحاجیاتـــه، وذلـــك 

ـــة اللازمـــة، لأ ـــة باتخـــاذ الإجـــراءات الوقائی جـــل المحافظـــة علـــى الاســـتقرار فـــي المعادل

  .الاقتصادیة للمجتمع

وفي المقابل، فإن تدخل النظام الإسلامي في الحیاة الاقتصادیة لا یعني تقیید 

، إذ یجــب )25(الحریــات الاقتصــادیة؛ لأن هــذا التــدخل لا یكــون إلا عنــد تــوافر مبرّراتــه

أو تحقیقــاً لمصــلحة شــرعیة، أن تســتهدف الدولــة مــن هــذا التــدخل إقامــة حكــم شــرعي، 

حیــث جــاءت عــدّة نصــوص شــرعیة، تــدلّ علــى مشــروعیة حفْــظ النظــام الاقتصــادي، 

بَـواْ ... :" ومن بین تلك النصوص نجـد قوله تعـالى مَ الرِّ ، )26("...وَأَحَـلَّ اللـّهُ الْبَیْـعَ وَحَـرَّ

ـنْ یَـا أَیُّهَـا الَّـذِینَ ءامَنُـواْ إِنَّمَـا الْخَمْـرُ وَ :" وقوله أیضاً  الْمَیْسِـرُ وَالأَنصَـابُ وَالازْلاَمُ رِجْـسٌ مِّ

  .)27("عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 

تدلّ هاتان الآیتان على تحریم التعامل الاقتصـادي بالربـا، والمیسـر، لمِـا فیهمـا 

عیــة الناجمــة مــن أكــل أمــوال النــاس بالباطــل، بالإضــافة للأضــرار الاقتصــادیة والاجتما

؛ ، وبـــذلك یجـــب علـــى الدولـــة التـــدخل؛ لأجـــل منـــع التعامـــل بالربـــا والمیســـر)28(عنهمـــا

وعلیــه، فــإن النصــوص الشــرعیة دلّــت علــى مشــروعیة حفــظ النظــام العــام الاقتصــادي، 

وهذا عن طریق تدخل الدّولة فـي الشـؤون الاقتصـادیة، لمراقبـة مـدى التـزام الأشـخاص 

حكام الشریعة الإسلامیة؛ فهي تتّفق مع القانون الوضـعي في معاملاتهم الاقتصادیة لأِ 

  .على مشروعیة حفظ النظام العام الاقتصادي

  .دور والي الحسبة في حفظ النظام العام الاقتصادي: الفرع الثاني
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أمــر بــالمعروف إذا ظهــر تركــه، و نهــي :" تُعــرّف الحســبة عــن المتقــدمین بأنّهــا

اسـم لمنصـب :" یُعرّفهـا بعـض المعاصـرین بأنّهـا، كمـا )29("إذا ظهـر فعلـه  المنكـرعن 

للتجـار وأربـاب المهـن، والحـرف، ) مراقـب(فـي الدولـة الإسـلامیة، كـان صـاحبه بمنزلـة 

یمنعهم من الغـش فـي عملهـم، وموضـوعاتهم، ویأخـذهم باسـتعمال المكاییـل، والمـوازین 

  .)30("الصحیحة، وربّما سعّر علیهم بضائعهم 

ي بالنظـام الإسـلامي یُـدعى بـوالي الحسـبة، أمـا ویقوم بالاحتساب موظـف رسـم

، )31(مــن یقــوم بالاحتســاب مــن دون تعیــین، فقــد أطلقــوا علیــه اســم المحتســب المتطــوع

موظـــف مخـــتص مـــن قِبـــل الدولـــة یقـــوم بمهمّـــة :" حیـــث یُعـــرّف المحتســـب الـــوالي بأنّـــه

اً ، تحقیقـــ...الإشـــراف علـــى نشـــاط الأفـــراد فـــي مجـــال الـــدین، والأخـــلاق، والاقتصـــاد 

للمبــادئ المقــرّرة فــي الشــرع الإســلامي، والأعــراف المألوفــة فــي  وفقــاً للعــدل، والفضــیلة 

  .)32("كل بیئة وزمن 

بالشـؤون الاقتصـادیة مـن أهـم اختصاصـات المحتسـب، حیـث  الاهتمـامویعتبر 

، ...یقوم بالرقابة على الأسواق، ومحلات البیع، والشراء، وأصحاب الحـرف المختلفـة 

ام كــــلّ مــــن هــــذه الجهــــات بأحكــــام الشــــریعة الإســــلامیة، ســــواءً فــــي لیــــدرك مــــدى التــــز 

ـــــة مـــــدى مُراعـــــاة القواعـــــد  ـــــة، أو الصـــــناعیة، بالإضـــــافة إلـــــى مُراقب معاملاتهـــــا التجاری

التنظیمیــة، والضــوابط التــي ینبغــي علــیهم اتباعهــا، فیقــوم المحتســب بمنــع المعـــاملات 

ـــــدلی ـــــا، والمیســـــر، والاحتكـــــار، والغـــــش، والت ، وإصـــــدار الأوامـــــر ...سالمحرمـــــة، كالرب

  ....المتعلقة بتنظیم السوق، والشروط المطلوبة في ممارسة كل حرفة

ولقــد جــاءت فـــي كتــب الحســبة عـــدّة نصــوص تشــریعیة، تتضـــمن جوانــب مـــن 

أعمــال المحتســب المتعلقــة بحفــظ النظــام الاقتصــادي، ومــن بــین تلــك  النصــوص نجــد 

ینبغـي :" بأنـه ه یحـي بـن عمـر الأندلسـيبالنسبة لما یتعلّق بالأسواق، و تنظیمها ما قال

للوالي أن یتحرّى العدل، وأن ینظر في أسواق رعیتـه ویـأمر أوثـق مـن یعـرف ببلـده أن 
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یتعاهد السوق، ویعبِر علیهم صنجتهم، وموازینهم، ومكاییلهم كلّها فمن وجده غیّر مـن 

  .)33(» ...ذلك شیئاً عاقبه على قدر ما یرى من جُرمِهِ، وافتیاته على الوالي 

ومـن أهـم مهام المحتسب في السوق، مراقبة المكاییل، والموازین، والصنجات، 

المنـــع مــــن التطفیــــف، : ومـــــمّا یتأكـــد علــــى المحتســــب:" حیـــث یقــــول أبــــو یعلـــى الفــــراء

والــــبخس فــــي المكاییــــل، والمــــوازین والصــــنجات، ولــــیكن الأدب علیــــه أظهــــر، وأكثــــر، 

، ثـم )34(... "مكـاییلهم أن یختبرهـا، ویعایرهـا ویجوز لـه إذا اسـتراب بمـوازین السـوقة، و 

  .التي تتمّ بها مراقبة عمل كلّ صِنف من أهل الصنائع, یقوم بتفصیل الكیفیة

وهكــذا، فــإن مــا ذكرنــاه مــن أقــوال الفقهــاء، حــول مــا یتعلــق بمنكــرات الأســواق، 

وتنظیمها والإجراءَات التي یتخذها المحتسب في ذلك، هو غیض من فـیض، كمـا أنـه 

ولــمّا :" تعذر حصر كل ما یقتضیه النظر في الأسواق، حیث یقول ابن عبـد الـرؤوفی

كــان مــا تقتضــیه الحســبة فــي البیــوع والصــناعات یكثــُر، وتقصــیها یعسُــر، نبّهــت علــى 

، فقـد قـال هـذا الكـلام عنـد )35(... "الأكثر منها بالأقل، وأشرت فیها إلى بعـض العمــل

  .كما أشار إلى ذلك غیره من الفقهاءبدایة كلامه عن النظر في البیوع، 

كما تشمل رقابة المحتسب جمیع المهـن، والحـرف المختلفـة، حیـث وُضـع لكـلّ 

منها قواعد، وإجراءَات تختلف بحسب اختصاص كل مهنة وحرفة، ومن ذلك ما نجـده 

ینبغـــي أن ترفـــع ســـقائف :" بخصـــوص الحســـبة علـــى الخبـــازین، حیـــث یقـــول الشـــیزري

ابهــــا، ویجعــــل فــــي ســــقوف الأفــــران منــــافس واســــعة، یخــــرج منهــــا حــــوانیتهم، وتفــــتح أبو 

الــدخان، لــئلا یتضــرّر بــذلك النــاس، وإذا فــرغ الخبــاز مــن إحمائــه مســح داخــل التنــور 

  .)36("بخرقة نظیفة، ثم شرع في الخبز 

أن یفرقــــواْ بـــین خبــــزة  –أي الخبـــازون–ویــــؤمرون :" ویقـــول ابـــن عبــــد الـــرؤوف

، ویــوزن الخبــز ...لا یعملــوا خبــزة مــن خبــزتین الــرطلین، وخبــزة الرطــل ونصــف، وأن 

، فقــد كــان نقصــان وزن )37(... "علــیهم، فمــا وُجــدَ ناقصــاً، كسّــر علــیهم، وبــاعوه وزنــاً 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  755 - 738ص                                          2020السنة  01: عددال 12: مجلدال

 

751 

 

ـــه ـــه یُلـــزِم ؛ الخبـــز، یعـــدّ منكـــراً یعاقـــب علی وممـــا جـــاء فـــي الحســـبة علـــى الجـــزارین، أن

ب أن یكــون یســتح:" المحتســب الجــزار بعــدّة أشــیاء، أورد بعضــها الشــیزري حیــث قــال

الجزار مسلماً بالغاً عاقلاً، یذكر اسم االله علـى الذبیحـة، وأن یسـتقبل القبلـة، وأن ینحـر 

، ولا یجـرّ الشـاة ...الإبل معقولة ویذبح البقر، والغنم مضـطجعة علـى الجنـب الأیسـر 

برجلهــا جــرّاً عنیفــاً، ولا یــذبح بســكین كالّــة؛ لأن ذلــك تعــذیب للحیــوان، وقــد نهــى رســول 

  .)38("عن تعذیب الحیوان  -صلى االله علیه وسلم–االله 

وعلیه، فإنـه مـن خـلال هاتـه النصـوص الموجـودة فـي كتـب الحسـبة، یتبـین لنـا 

أهمیــة الــدّور الــذي یقــوم بــه المحتســب فــي حفــظ النظــام العــام الاقتصــادي منــذ قــرون 

عدیــدة، بینمـــا لـــم یُعتــد بالنظـــام العـــام الاقتصــادي فـــي القـــانون الوضــعي كعنصـــر مـــن 

، )39(ناصر النظام العام إلا في العصر الحـدیث، أي فـي أواخـر القـرن التاسـع عشـرع

وهــــو مــــا یؤكــــد ســــبق النظــــام الإســــلامي للتشــــریع الوضــــعي فــــي حفــــظ النظــــام العــــام 

  .الاقتصادي

  :الخاتمة -

  :وفي ختام الدراسة توصلنا للنتائج التالیة  

م، حیث یكون التعریف سلیم شرّاح القانون الإداري في تعریفهم للنظام العا اختلف -1

إذا كـــان شـــامل لجمیـــع العناصـــر القانونیـــة للنظـــام العـــام، ســـواء التقلیدیـــة أو الحدیثـــة، 

الأمــــن العــــام، والصــــحة العامــــة، والســــكینة العامــــة، والآداب العامــــة، وجمــــال : وهــــي

المدینــــة، والنظــــام العــــام الاقتصــــادي، إذ یــــتم حفظهــــا عــــن طریــــق القضــــاء علــــى كــــل 

  .خطار مهما كان مصدرها التي قد تهدّد هذه عناصرالمخاطر والأ

یتّسم مدلول النظام العام في الفقه الإسلامي بالوضوح مقارنة بمدلوله فـي القـانون  -2

ـــة ویعتریهـــا الإداري؛ لأن تعریفـــات فقهـــاء القـــانون الإداري للنظـــام العـــ ام جـــاءت متباین

یســتند مــدلول النظــام ، بینمــا ر لاخــتلاف مضــمونها مــن مجتمــع لأخــر، بــالنظالغمــوض
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العـــام فـــي الفقـــه الإســـلامي علـــى الأحكـــام الشـــرعیة التـــي ثبتـــت بـــنص صـــریح قطعـــي 

  .الثبوت والدّلالة، لذا كان مدلوله أكثر وضوحاً وأبعد عن الغموض

علــــى النظــــام العــــام اتجــــاه  تســــتخدم هیئــــات الضــــبط الإداري ســــلطاتها للمحافظــــة -3

ي أن تتـدخل مـن أجـل فئـة معینـة، وبـذلك ، فـلا یمكـن لسـلطات الضـبط الإدار الجمهور

تتفق أعمال المحتسب مع أعمـال سـلطة الضـبط الإداري فـي المحافظـة علـى خاصـیة 

كمـــا أنهمـــا یتــدخلان لحفـــظ النظـــام العــام المـــادي ذو المظهـــر . العمومیــة للنظـــام العــام

  .الخارجي الملموس، فلا سلطان لهما على القیم المعنویة

م الاقتصــــادي لازدیــــاد حجــــم تــــدخل الدّولــــة فــــي الــــبلاد یعــــود ظهــــور النظــــام العــــا -4

الرأســمالیة، حیـــث كـــان تـــدخلها فـــي الكثیـــر مــن القطاعـــات الهامّـــة التـــي كانـــت تهـــیمن 

علیهــا المنافســة الفردیــة مــن أجــل التنظــیم الاقتصــادي لهاتــه المنافســة، وبهــذا التــدخل 

بـدأت تظهــر إلــى  توسّـع نطــاق النظـام العــام لیشـمل المجــال الاقتصــادي، ونتیجـة لــذلك

الوجـود فكـرة النظــام العـام الاقتصـادي، والتــي تتمثـل فـي تــدخل الدولـة بمقتضـى ســلطة 

ــة مــن  الضــبط الإداري، لأجــل تقییــد الأنشــطة الاقتصــادیة الفردیــة، والتــي تهــدف الدول

  .ورائها، لحفاظ النظام العام الاقتصادي

النظــام بیــر فــي حفــظ تقــوم كــل مــن هیئــات الضــبط الإداري ووالــي الحســبة بــدور ك -5

، حیــث تعــد النصــوص التشــریعیة للقــانون الإداري والأحكــام الشــرعیة الاقتصــادي العــام

ذات الصلة بالنظام العام الاقتصـادي، بمثابـة الأسـاس الـذي تتـولى فـي حـدوده هیئـات 

ــــل فــــي اتخــــاذ كافــــة  الضــــبط الإداري والمحتســــب ممارســــة نشــــاطهما الإداري، والمتمث

  .التي تهدف لحفظ النظام العام الاقتصادي الإجراءات الوقائیة

التشریعات الوضعیة والهیئات القائمة على حفظ النظـام العـام نوصي وعلیه؛   

  :بالتوصیات التالیةالاقتصادي 
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حصر نطاق إسناد سلطة الضبط الإداري المتعلق بحفظ النظام العام الاقتصادي  -1

  .نیةبمقتضى التشریع على وظائف معینة ذات كفاءة قانو 

العمــــل علــــى تفعیــــل اتخــــاذ الإجــــراءات اللازمــــة لحفــــظ النظــــام العــــام الاقتصــــادي  -2

  .بصرامة أكبر، بالنظر لأهمیة هاته الظیفة في حمایة وتطویر الاقتصاد الوطني

حفظ النظام العمل على تأهیل الإطار البشري للضبطیة الإداریة التي تعمل على  -3

  .لحقوق والحریاتحمایة ات أكثر ل؛ لأجل توفیر ضماناالعام الاقتصادي

  :المراجع -
                                                           

بیـــروت، مؤسســـة الرســـالة،  – 1نظـــرات فـــي الشـــریعة الإســـلامیة، ط: عبـــد الكـــریم زیـــدان )1(

  .55ص م،2000

، 2ط –دراسـة مقارنـة  –سلطات مأمور الضبط القضائي : إبراهیم حامد مرسي طنطاوي) 2(

  .65 -54م، ص 1997القاهرة المكتبة القانونیة، 

تختلف في هدفها عن  وهيیقصد بالنظام العام هنا الفكرة المعروفة في القانون الداخلي،  )3(

ا الأخیـر ذحیـث یعنـي مـدلولها بالنسـبة لهـص، فكرة النظام العام فـي القـانون الـدولي الخـا

وفقــاً لِقواعــد الإســناد الوطنیــة، إذا كــان تطبیقــه یــؤدي  اســتبعاد القــانون الأجنبــي المخــتص

القــانون : ینظــر، أعــراب بلقاســم. للمســاس بالأســس التــي یقــوم علیهمــا المجتمــع الــوطني

  .175 – 174ص م، 2001، الجزائر، دار هومه، الدولي الخاص الجزائري

ج، الجزائـــر، دیـــوان المطبوعـــات 2، –النشـــاط الإداري– القـــانون الإداري: عمـــار عوابـــدي) 4(

  .28، ص2ج م،2002الجامعیة، 

  .28، ص 2، جالمرجع نفسه: عمّار عوابدي )5(

رســـالة ماجســـتیر، معهـــد العلـــوم  ،الضـــبط الإداري البلـــدي فـــي الجزائـــر: عمّـــور ســـیلامي )6(

  .50 – 49، صم1988لجزائر، السنة القانونیة والإداریة، جامعة ا

تفســـیر النصـــوص القانونیـــة وتأویلهـــا، مجلـــة المحامـــاة الشـــرعیة، : عبـــد الوهـــاب خـــلاّف )7(

بحــوث : محمــد عبـد الجـواد محمـد: نقـلاً عـن. ومـا بعـدها 477، ص 10 – 9، ع21س

الإســـكندریة،  –أصـــول القـــانون مقاربـــة بأصـــول الفقـــه–فـــي الشـــریعة الإســـلامیة والقـــانون 

  .103، ص م1991ة المعارف، أمنش

  .104 – 103المرجع نفسه، ص: عبد الوهاب خلاّف )8(
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 .158أصول القانون الإداري، ص : سامي جمال الدین )9(

 ،م1994الإسـكندریة، دار المطبوعـات الجامعیـة،  ،القانون الإداري: ماجد راغب الحلو )10(

 .472ص 

 .160أصول القانون الإداري، ص : سامي جمال الدین )11(
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 .209السیاسة الشرعیة في ضوء نصوص الشریعة، ص : یوسف القرضاوي )14(

 .19، ص 2القانون الإداري، ج: ناصر لباد) 15(

، »المفهــوم القــانوني لفكــرة النظــام العــام « :محمــد الصــالح خــراز: محمــد الصــالح خــرّاز) 16(

دراسـات القانونیـة، تصـدر عـن دار القبـة دراسات قانونیة، مجلة شهریة متخصّصة فـي ال

 .49 – 46، صم2003، جانفي 6مطبعة مزوار، ع الجزائر، -للنشر والتوزیع

 .110المرجع نفسه، ص: لطرش حمّو )17(

  .400محاضرات في المؤسسات الإداریة، ص: أحمد محیو )18(

 .400محاضرات في المؤسسات الإداریة، ص : أحمد محیو )19(

 .122 -121ات الضبط الإداري الولائي في الجزائر، صسلط: لطرش حمّو )20(

 .48المفهوم القانوني العام لفكرة النظام العام، ص: محمد الصّالح خراز )21(
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بیـروت، منشـورات الحلبـي  –مبـادئ وأحكـام القـانون الإداري : ابمحمد رفعت عبد الوه 23)(
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 .124 –123سلطات الضبط الإداري الولائي في الجزائر، ص: لطرش حمّو )24(

 .153أبحاث إسلامیة، ص: محمد فاروق النبهان )25(

 .275الآیة : البقرة )26(
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 .40سلطات الضبط الإداري في مجال ممارسة حریة الاجتماعات، ص: السید


